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عامل يومي قاطن ب 1984فيفري  16مولود في  و ح وابن  ك ح ( 1ضد: 

.  ، ولاية 

صاحبة محل نسخ وثائق قاطنة ب ص ش وابنة  ح غ ( 2     

 .، ولاية

 بتاريخ 24658 تحت عدد ب الاستئنافالصادر عن محكمة  الاستئنافي الجنائي طعنا في القرار

شكلا وفي الأصل بنقض الحكم  الاستئنافنهائيا حضوريا بقبول  "القاضي 2017مارس  3

ء لقضاين وافيما قضى به بخصوص جريمة تقليد طابع السلطة العمومية المنسوبة للمتهم الابتدائي

 مجددا بعدم سماع الدعوى وإقراره فيما زاد على ذلك".

 المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات القانونية. الإطلاع على القرار وبعد

 لىلرامية إا كمةوبعد الإطلاع على الملحوظات الكتابية المحررة من قبل المدعي العام لدى هذه المح

 ر المطعون فيه مع الإحالة.وأصلا ونقض القرا قبول مطلب التعقيب شكلا

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

  من حيث الشكل: -1  

 261المنصوص عليها بالفصول  حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية

 من مجلة الإجراءات الجزائية وأضحى حريا بالقبول من جهة الشكل. 263و 262و



 

 :من حيث الأصل -2  

سب حبواسطة فرقة الأبحاث والتفتيش   أنتجت الأبحاث المجراة في القضية حيث  

الرامي  أنه بناء على طلب النيابة العمومية 2015مارس  9المؤرخ في  14-03-153المحضر عدد 

 2014نوفمبر  18التي تضمنت أنه بتاريخ  ج ب إلى البحث بخصوص عريضة عدل الإشهاد 

 كح ين باحا اتصل بها بمكتبها الكائن ب كلّ من المدعوحوالي الساعة العاشرة ص

عدد أعلمها و خ ر وزوجته  حي أنهما يرغبان في شراء منزل كائن بنهج

" وسلماها شهادة ملكية ا ك ح  من المدعو  دد لعقار عبوساطة الوكالة العقارية "

ني قانوالممثل ال ع ب اتصل بها بمكتبها المدعو  20104نوفمبر  19، وبتاريخ 

عدم للقاءها  عليه بعد أن تعذر شهادة اقتسام تتعلق بالعقار المزعم بيعه للوكالة العقارية وترك لها

ممثل و خ ر ة المشتري و ك ح ئع موالي قدم إلى المكتب كل من الباتواجدها بمكتبها، وفي اليوم ال

ع البائ يعمل بالوكالة العقارية لغاية إيجاد حل يرضي وية وشخص رابع يدعى الوكالة العقار

بناية قي الوالمشترية في خصوص فصل العقار المزمع بيعه المتمثل في شقة بالطابق السفلي عن با

ا ردت عليهاء ووفي الأثن واستقر الأمر على إقامة البائع لجدار على نفقته قبل إتمام عملية البيع

ه بنهج ئن مكتبعدل الإشهاد الكا م ر اتفية من شخص ادعى أنه زميلها في المهنة الأستاذ مكالمة ه

ت فتعامل سامالاقت وأعلمها أن وضعية العقار سليمة وانه أرسل لها شهادة 

 بعد تولت معه بكل ثقة بعد ذلك غادرت مع من كان معها المكتب وتحولوا قصد معاينة العقار ثم

لاف آغ عشرة إبرام وعد بيع وقد سلمته المشترية مبل ك ح الإطلاع على الوثائق المقدمة من قبل 

براء ثم أعلمتها ومكنها من شهادة إ ك ح حبل بمكتبها البائع  2014نوفمبر  24دينار نقدا، وبتاريخ 

بائع عندها للألف دينار بالحساب الجاري  48أنها تولت إيداع مبلغ  204نوفمبر  27المشترية في 

أنها تعرضت  اتصلت بها المشترية وأعلمتها 2014ديسمبر  1قامت بتحرير عقد البيع النهائي، وفي 

رية ية العقالملكة الا يملك الشقة موضوع التعاقد وبالتثبت لدى إدار ك ح إلى عملية تحيل وأن البائع 

ية التي وأن شهادة الملك س خ  على ملك المسماة لعقاري عددتبين أن الرسم ا

ير غ م ر  شهادالإمدلسة كما تبين أن الشخص الذي اتصل بها وادعى أنه عدل  أدلى بها المدعو ك

ي أذنت ة التمدرج بقائمة عدول الإشهاد، وبعد إجراء الأبحاث أحيل المحضر على النيابة العمومي

 بفتح بحث تحقيقي في الغرض.



" وأنه خلال شأفاد أنه ي ع ب ن وبسماع الشاهد  بر من هر نوفمتصرف في الوكالة العقارية "

 يه توكيلاوطلب منه عرض محل سكنى تابع لوالدته للبيع وأن لد ك ح اتصل به المدعو  2014سنة 

لمحل االتي كانت ترغب في شراء شقة وتوجه برفقتها إلى  خ ر منها فعرض ذلك على المسماة 

عية الراغبة وقد قام بمعاينته بم ك ح  أين وجد زوجة الكائن بنهج  عدد 

بين ينه وبفي الشراء التي اتفقت مع البائع على الثمن وعلى إقامة حائط من جهة المدخل يفصل 

التي  ب  حهاد بعد ذلك رافق المسماة خيرية إلى مكتب عدل الإش شقيقه الذي يقطن بالطابق العلوي،

عود نت الموتولت تحرير وعد بيع ومك وفي اليوم الموالي الرسم العقاريتم تمكينها من نسخة من 

تحرير  2014ديسمبر  1لها الواعد من مبلغ عشرة آلاف دينار نقدا ثم قامت عدل الإشهاد بتاريخ 

نة بنية حس طرافكتب البيع النهائي دون أن ترجع لإدارة الملكية العقارية، وأضاف أنه تعامل مع الأ

أن كانت  منذ  ح غبعملية التدليس الواقعة على الوثائق المقدمة وأنه يعرف المسماة  ولم يكن يعلم

 لوثائق. لنسخ ا وأنه توسط لها في تسوغ المحل الذي تعمل به والمعد م ح تعمل مستكتبة لدى المدعو 

 على صرح أن العقار الكائن بنهج عدد ك ح وباستنطاق المتهم 

ل المقيمة بليبيا وأنه على إثر خلافات مع عائلته بعد اعتزام والدته تمتيع شقيقه  و ح ملك والدته 

بكامل العقار خامرته فكرة التفويت بالبيع في الطابق السفلي منه وتمكن من التعرف على عدد الرسم 

م العقاري عدد المعد لنسخ الوثائق وسلمها نسخة الرس ح غ العقاري ثم توجه إلى محل المسماة 

دينارا، بعد  50 وتولت إدراج هويته به مع تحوير بعض المعطيات وذلك بقابل 

لال شهر نوفمبر صاحب وكالة عقارية قصد عرض العقار للبيع، وخ ع ب ن ذلك توجه إلى المدعو 

معها على ثمن وتم الاتفاق  خ ر وهي المسماة  في الشراء ةعلمه عن وجود راغباتصل به الأخير وأ

د( وسلمها نسخة من الرسم العقاري المزورة وتولت عدل  60000البيع بما قدره ستون ألف دينار)

إبرام وعد بيع وتسلم تسبقة قدرها عشرة آلاف دينار وقد طلبت منه عدل الإشهاد  ح ب الإشهاد 

 ح غ يتصرف في الطابق العلوي فاتصل بالمسماة   الإدلاء بشهادة في قسمة العقا باعتبار أن شقيقه ل

وضمنت بها ختم  م ر  شهادالإعلى أنها صادرة عن عدل والتي أعدت له شهادة اقتسام مزورة 

الأخير وإمضاءه ورقم هاتفه الجوال الذي هو في الأصل رقم هاتفها واتفق معها على أن تتقمص 

، وبزيادة ح ب بها من قبل عدل الإشهاد  دور كاتبة عدل الإشهاد المذكور في صورة الاتصال

ألف دينار ما عدا ما تم حجزه بحسابه  58التحرير عليه أكد أنه أنفق كامل المبلغ الذي قبضه وقدره 

 دينار. 11500البنكي وقدره 



ها عديد باتصل  ك ح أنكرت التهمة المنسوبة غليها وصرحت أن المتهم  ح غ وباستنطاق المتهمة 

 وثائق إلاعض الارتها المعد للطباعة ونسخ الوثائق وطلب منها في مناسبتين إعداد بالمرات بمحل تج

دد لملكية عاهادة أنه أعدها بنفسه ولم تكن على علم بما قام بتزويره وتحويره وإعداده فيما تعلق بش

 جوالفها ال، وأضافت أنه لم تكن تعلم أنه قام بتضمين رقم هاتالاقتساموشهادة  49205

                . الاقتسامبشهادة 

 ن أجلم ماتهلمقاضا ب الابتدائيةعلى الدائرة الجنائية بالمحكمة  ينوحيث تمت إحالة المتهم

 177 176و 175التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طوابع السلطة العمومية طبق الفصول 

 من المجلة الجزائية. 179و

 ضي"القا 2016جوان  13 بتاريخ 32663 الحكم عدد المذكورةئرة الجنائية وحيث أصدرت الدا

 من أجل وسجن المتهمة ح مدة خمسة أعوام ح غ و ك ح حضوريا بثبوت إدانة المتهمة  ابتدائيا

لة الجزائية م المج 180التدليس واعتبار جريمة تقليد طابع السلطة العمومية من مشمولات الفصل 

ل ن قبيم ك ح ليس واعتبار جريمة التدليس المنسوبة للمتهم واعتبارها متواردة مع جريمة التد

لك مدة من المجلة الجزائية وسجنه لأجل ذ 175و 32المشاركة في التدليس على معنى الفصلين 

يمة ار جرخمسة أعوام واعتبار جريمتي مسك واستعمال مدلس المنسوبتين له متواردة معها كاعتب

حكام عنى أمبة إليه من قبيل المشاركة في تقليد طابع على تقليد طابع السلطة العمومية المنسو

مل تدليس وحمن المجلة الجزائية واعتبارها متواردة مع جريمة المشاركة في ال 180و 32الفصلين 

ءات لإجرااالمصاريف القانونية عليهما وبإعدام الكتبين المحجوزين وإبقاء المفاتيح على ذمة 

 ".ماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق المتهمة واستصفاء باقي المحجوز وبعدم س

عدد  القرار ب الاستئنافمحكمة  وأصدرت المتهمين من قبل بالاستئنافوحيث تم الطعن فيه 

ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه  قبه الوكيل العام لديهاالسالف تضمين نصه فتع 2465

على أساس أنه على خلاف  لسلطة العمومية والمشاركة في ذلكفي خصوص جريمتي تقليد طابع ا

ما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه فإن كافة أركان جريمة تقليد طابع السلطة العمومية ثابتة 

ك ح كما أن أركان جريمة المشاركة في ذلك ثابتة أيضا في جانب المتهم  ح غ في جانب المتهمة 

المجراة في القضية وما احتواه الملف من  والاستقراءاتتجته الأبحاث على ما أن بالاستنادوذلك 

المأذون به  الاختبارقرائن إدانة ضدهما خاصة منها تصريحات المتضررة المعززة بنتيجة 



 

نتيجة المكافحة المجراة بينه وبين المتهمة ح ، وطلب استنادا إلى  والمحجوز واعتراف المتهم 

 ون فيه مع الإحالة.ذلك نقض القرار المطع

 المحكمة

 لمعقبحيث تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المحكمة أسست قضاءها بتبرئة ساحة ا

ي أقليد على عدم قيامهما باستعمال أو ت ضدهما في خصوص جريمة تقليد طابع السلطة العمومية

الشهادة بوجود ية بالتدليس مطابع للسلطة العمومية ذلك أن الطابع الموجود بشهادة الملكية المرم

ختام لت من الأفقد خ الاقتسامعلى تقنية "السكانار" للحفاظ عليها، أما شهادة  الاعتمادالأصلية وقد تم 

 فضلا على كونها غير صادرة عن سلطة عمومية.

عمد ة أو يتمن المجلة الجزائية على عقاب كل من يقلد طابعا للسلط العمومي 179وحيث نص الفصل 

في ذلك من  لما الاستعمالم ج تتعلق بالتقليد أو  179ماله، ويؤخذ من ذلك أن جريمة الفصل استع

 مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.

 ،يقةنها الحقاء بأفالتقليد هو اصطناع مثل الشيء لغاية تغيير الحقيقة سواء باصطناع مثلها أو الادع

 ا.ر محلهتعمال الأشياء الصحيحة في غيأو اس للاستعمالهو طرح الأشياء المقلدة  والاستعمال

اته، ذلختم اوحيث إن المقصود بالطابع ليس تلك الأداة التي تستعمل لوضح الختم بل المقصود به 

لة ستعمال آافإن  فتقليد الختم معاقب عليه قانونا مهما كانت الطريقة التي تم استعمالها، وبالتالي

ص طابع تختالا ليعد من قبيل التقليد واستعم خرى مفتعلة"السكانار" لنقل الختم من وثيقة صحيحة لأ

 .بوضعه السلط العمومية على الوثائق الرسمية التي تختص بإصدارها

ب دت المعقوتعم وطالما تبين أن شهادة الملكية المدلسة تضمنت ختما خاصا بإدارة الملكية العقارية

ها صادر عنملتها للغرض فإن الفعل التضمينه بها بصرف النظر عن الوسيلة التي استع ح غ ضدها 

 في ذلك. شريكا لها ك ح من المجلة الجزائية ويكون المعقب ضده  179تنطبق عليه أحكام الفصل 

ى في وحيث يكون التعليل الذي أسست عليه محكمة القرار المنتقد قضاءها بعدم سماع الدعو

ارها قض قرعين استنادا إلى ذلك نخصوص جريمة تقليد طابع السلط العمومية غير مؤسس قانونا وت

     ى.  ئة أخرب للنظر مجددا فيما تسلط عليه النقض بهي الاستئنافوإحالة القضية على محكمة 

 ولهذه الأسباب



ية الة القضفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإحقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و   

 .يها مجددا بهيئة أخرىب للنظر ف الاستئنافعلى محكمة 

اسة السيد لتاسعة برئعن الدائرة ا 2018جانفي  24 بحجرة الشورى بجلسة يوم صدر هذا القرار   

عام عي الوعضوية المستشارين السيدين و بحضور المد 

 .وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  السيد

 حرر في تاريخه             و                                                                               

  


